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نصوص عامة
 

ظھیر شریف رقم 1.11.171 صادر في 30 ذي الحجة 1432 (28  أكتوبر 2011)
بتنفیذ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء

واستعمال  وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال الحملات الانتخابیة والاستفتائیة.
 

 
 
 

الحمد � وحده ،
 

الطابع الشریف- بداخلھ :
(محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف الله ولیھ)

 
یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا، اسماه الله واعز امره اننا:

 
بناء على الدستور ولاسیما الفصلین 42 و 50 منھ،

 
أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي:

 
ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة عقب ظھیرنا الشریف ھذا، القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات
الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، كما وافق علیھ

مجلس النواب ومجلس المستشارین.
 
 
 
 
 

                                               وحرر بالرباط في 30 من ذي القعدة 1432 (28 اكتوبر 2011).
 

                                                                                           وقعھ بالعطف:
 

                                                                                          رئیس الحكومة،
                                                                                     الامضاء:عباس الفاسي.

 
 

قانون رقم57.11
 

یتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء
واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة

خلال الحملات الانتخابیة والاستفثائیة
 

 
القسم الأول

وضع اللوائح الانتخابیة العامة ومراجعتھا وضبطھا



 
البابالاول

أحكام عامة
 

المادة 1
تعتمد اللوائح الانتخابیة العامة وحدھا لاجراء الانتخابات العامة او التكمیلیة  او الجزئیة لمجلس النواب ومجالس الجھات

ومجالس الجماعات والمقاطعات.
تعتمد نفس اللوائح لاجراء عملیات الاستفتاء مع مراعاة احكام الباب الاول من القسم الثاني من ھذا القانون.

 
 

المادة 2
القید في اللوائح الانتخابیة العامة اجباري.

 
 

المادة 3
یقید في اللوائح الانتخابیة العامة المواطنات والمواطنون المغاربة  البالغون سن الرشد القانونیة والمتمتعون بحقوقھم المدنیة

والسیاسیة وغیر الموجودین في احدى حالات فقدان الاھلیة الانتخابیة المنصوص علیھا في ھذا القانون.
تعتمد البطاقة الوطنیة للتعریف اساسا في القید في اللوائح الانتخابیة العامة.

 
البابالثاني

وضع اللوائح الانتخابیة العامة
 

الفرعالاول
شروط القید وفقدان الاھلیة الانتخابیة

 
المادة 4

یجب على المواطنات والمواطنین المغاربة البالغین سن الرشد القانونیة على الاقل في تاریخ حصر اللوائح الانتخابیة
النھائیة عند وضعھا او مراجعتھا طبقا لھذا القانون أن یطلبوا، مع مراعاة احكام المادة 7 من ھذا القانون ، قیدھم في
اللائحة الانتخابیة للجماعة او المقاطعة التي یقیمون فیھا بكیفیة فعلیة ومتصلة منذ ثلاثة أشھر على الأقل في تاریخ ایداع

طلبھم.
یتم القید في لائحة الدائرة الانتخابیة الواقع في دائرة نفوذھا المحل الذي یقیم فیھ كل معني بالامر بكیفیة فعلیة ومتصلة.

لا یمكن قبول طلب قید في الجماعة او المقاطعة التي یملك او یتوفر فیھا صاحب الطلب على محل اقامة ثانویة كیفما كانت
طبیعتھ.

یودع المعنیون بالأمر طلبات القید بمكاتب تخصصھا السلطة الاداریة المحلیة لھذه الغایة.
یجب ان یقدم المعني یالامر طلب قیده بصفة شخصیة ، وذلك بملء مطبوع خاص یثبت فیھ اسمھ الشخصي والعائلي
وتاریخ ومكان ولادتھ ومھنتھ وعنوانھ ورقم بطاقتھ الوطنیة للتعریف. ویجب ان یحمل ھذا الطلب توقیع المعني بالامر او

بصمتھ.
یجب ان یدلي صاحب الطلب بالوثائق التي تثبت توفره على الشروط القانونیة المطلوبة للقید في اللوائح الانتخابیة.

تسجل طلبات القید تبعا لتلقیھا ویسلم عنھا وصل یحمل رقما ترتیبیا مؤقتا.
 
 

المادة 5
استثناء من احكام المادة 4 أعلاه، یحق للموظفین والاعوان العاملین بالادارات العمومیة والجماعات الترابیة والمؤسسات
العمومیة، ولو لم یتوفر فیھم شرط مدة الاقامة المبین أعلاه ، أن یطلبوا قیدھم في الجماعة او المقاطعة التي یمارسون فیھا
وظیفتھم وأصبحوا یقیمون فیھا فعلیا.ویحق ذلك أیضا لأفراد عائلاتھم الذین یعیشون معھم تحت سقف واحد ولافراد
عائلات افراد القوات المسلحة الملكیة واعوان القوة العمومیة الممارسین لوظیفتھم، الذین یمكن قیدھم في اللوائح الانتخابیة

للجماعة او المقاطعة التي اصبح رب الاسرة یقیم فیھا فعلیا بصرف النظر عن شرط مدة الاقامة.



كما یمكن بصفة استثنائیة ، للأشخاص المولودین في الجماعات الواقعة في مناطق اعتیادیة للترحال والتي تحدد قائمتھا
بمرسوم یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة، أن یقدموا طلبات القید بالجماعة التابع لھا مكان ولادتھم. و یقید  كل معني بالأمر
في لائحة الدائرة الانتخابیة الواقع في نفوذھا محل ولادتھ. و یجب إرفاق طلب القید بشھادة یسلمھا رئیس اللجنة الاداریة

للجماعة التي یقیم فیھا المعني بالامر بالفعل تثبت عدم قیده في لائحة الجماعة المذكورة.
 

المادة 6
یمكن للمواطنات والمواطنین المغاربة المولودین بالمغرب والمقیمین خارج تراب المملكة ان یطلبوا قیدھم في لائحة
الجماعة او المقاطعة التي ولدوا فیھا او التي ولد فیھا الاب او الجد او التي یتوفرون فیھا على املاك او على نشاط مھني او

تجاري.
 

كما یمكن للمواطنات والمواطنین المغاربة المولودین والمقیمین خارج تراب المملكة، أن یطلبوا قیدھم في اللوائح
الانتخابیة. ویتم ھذا القید، حسب اختیار المعنیین بالأمر، بإحدى الجماعات أو المقاطعات التالیة:

1-     الجماعة او المقاطعة التي یتوفر فیھا المعني بالامر على املاك او على نشاط مھني او تجاري؛
2-     الجماعة أو المقاطعة التي قید في لوائحھا احد الوالدین او الزوج او الزوجة حسب الحالة؛

3-     الجماعة أو المقاطعة التي یتوفر فیھا احد الوالدین او الزوج او الزوجة حسب الحالة على اقامة؛
4-     الجماعة أو المقاطعة التي ولد فیھا أب المعني بالأمر أو جده.

 
ویجب أن  یثبث ذلك بكل وسیلة من الوسائل المالوفة كالشھادة الاداریة للولادة او الشھادة اللفیفیة او غیرھا من الوثائق

الاداریة.
یجب ان یقدم المعنیون بالامر طلبات القید الى اللجنة الاداریة المختصة او الى سفارات او قنصلیات المملكة التابع لھا محل

اقامتھم طبق الكیفیات  المنصوص علیھا في المادة 4 أعلاه.
یتولى سفیر صاحب الجلالة او القنصل الذي تلقى طلبات القید الجدیدة احالتھا عن طریق الوزارة المكلفة بالشؤون

الخارجیة ، إلى وزارة الداخلیة التي تقوم بتوجیھھا الى اللجان الإداریة المعنیة.
 
 

المادة 7
لایمكن أن یقید في اللوائح الانتخابیة:

1-     أفراد القوات المسلحة الملكیة العاملون من جمیع الرتب واعوان القوة العمومیة وسائر الاشخاص الذین
أسندت إلیھم مھمة أو انتداب ، ولو كان مؤقتا ، كیفما كانت تسمیتھما أو مداھما، بعوض أو بدون عوض، والذین
یعملون ، بتلك الصفة ، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابیة او المؤسسات العمومیة أو في خدمة مرفق

عمومي كیفما كانت طبیعتھ والذین لھم  الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مھامھم؛
 

2-     الأفراد المحكوم علیھم نھائیا باحدى العقوبات الآتیة:
أ -        عقوبةجنائیة؛

ب -    عقوبة حبس نافدة كیفما كانت مدتھا او عقوبة حبس مع ایقاف التنفید لمدة تتجاوز ثلاثة اشھر أو
غرامة من اجل جنایة او احدى الجنح الاتیة: السرقة او النصب او خیانة الامانة او التفالس او شھادة
الزور او تزویر الاوراق العرفیة المتعلقة بالتجارة او البنوك او الوثائق الاداریة او الشھادات او صنع
الاختام او الطوابع او طوابع الدولة او اصدار شیك بدون رصید او الرشوة او استغلال النفود او تبدید
اموال القاصرین او اختلاس الاموال العمومیة او التھدید بالتشھیر او الغدر او السكر العلني او انتھاك
الاعراض او القوادة او البغاء او اختطاف القاصرین او التغریر بھم او افساد اخلاق الشباب او

المتاجرة بالمخدرات؛
ج -     عقوبة حبس نافدة لمدة تتجاوز ستة اشھر من اجل الجنح الاتیة: الزیادة غیر المشروعة في الاثمان
او الادخار السري للمنتجات او البضائع او الغش في بیع البضائع او التدلیس في المواد الغدائیة او

المنتجات الزراعیة او البحریة؛
د -       عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة اشھر دون ایقاف التنفید او عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة اشھر مع
ایقاف التنفید من اجل اي جریمة غیر الجرائم المشار الیھا في البندین (ب) و (ج) اعلاه باستثناء الجنح

المرتكبة عن غیر عمد  بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار؛



 
3-     الأفراد المحرومون من حق التصویت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في ھذا الحكم؛

 
4-     الأشخاص الصادرة علیھم احكام جنائیة غیابیة؛

 
5-     المحجور علیھم قضائیا؛

 
6-     الأشخاص الذین طبقت في حقھم مسطرة التصفیة القضائیة؛

 
7-     الأشخاص المحكوم علیھم بالتجرید من الحقوق الوطنیة ما لم یستفیدوا من عفو شامل او یسترجعوا حقوقھم

الوطنیة بعد انصرام المدة المحكوم علیھم بھا.
 

المادة 8
لا یجوز للاشخاص المحكوم علیھم باحدى العقوبات المشار الیھا في البنود (ب) و (ج) و (د) من 2 بالمادة 7 أعلاه أن
یطلبوا قیدھم في اللوائح الانتخابیة الا بعد انصرام خمس سنوات من تاریخ قضاء العقوبة أو تقادمھا أو من التاریخ الذي
أصبح فیھ الحكم نھائیا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفیذ ، وذلك دون إخلال بالحالات التي یحكم فیھا بالحرمان من حق

التصویت لمدة أطول.
لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتیب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي بھ التي یترتب علیھا

فقدان الأھلیة الانتخابیة.
لا یترتب على العفو الخاص استرجاع الأھلیة الانتخابیة.

 
الفرعالثاني

مسطرة وضع اللوائح الانتخابیة العامة
 

المادة 9
تقدم طلبات القید في اللوائح الانتخابیة خلال مدة ثلاثین یوما یحدد تاریخ بدایتھا ونھایتھا بمرسوم یتخذ باقتراح من وزیر

الداخلیة وینشر بالجریدة الرسمیة قبل التاریخ المحدد للشروع في عملیات القید بخمسة عشر یوما على الأقل.
المادة 10

تحدث في كل جماعة أو في كل مقاطعة تابعة لجماعة مقسمة الى مقاطعات لجنة إداریة تتولى بحث طلبات القید في اللوائح
الانتخابیة وتضم :

 
-         قاضیا یعینھ الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذھا الجماعة أو المقاطعة المعنیة، رئیسا؛

-         ممثلا عن المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة ، یعینھ المجلس من بین أعضائھ؛
-         الباشا أو القائد أو الخلیفة أو من یمثلھم.

 
إذا تعذر على رئیس اللجنة الإداریة حضور أشغالھا لأي سبب من الأسباب ناب عنھ قاض یعینھ لھذه الغایة الرئیس الأول

لمحكمة الاستئناف المعنیة.
یعین المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة أیضا من بین أعضائھ نائبا عن ممثل المجلس في اللجنة الإداریة یحضر أشغالھا

إذا تعذر ذلك على الممثل المذكور لأي سبب من الأسباب.
إذا رفض مجلس الجماعة أو المقاطعة تعیین من یمثلھ في اللجنة الإداریة أو تعذر علیھ ذلك لأي سبب من الأسباب أو إذا
تخلف الممثل المذكور أو من ینوب عنھ عن المشاركة في أعمال اللجنة ، قام وزیر الداخلیة أو السلطة المفوض إلیھا من
لدنھ لھذا الغرض ، بعد توجیھ إعذار حسب الحالة الى المجلس المعني أو ممثلھ أو من ینوب عن ھذا الأخیر، بتعیین من

یخلف ممثل المجلس من بین الناخبین الذین یحسنون القراءة والكتابة.
یجب أن یوجھ الإعذار المشار إلیھ في الفقرة السابقة بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بأي وسیلة من وسائل التبلیغ
القانونیة الأخرى وأن یبین فیھ الأجل المحدد لجواب من یعنیھم الأمر. ولا یجوز أن یقل ھذا الأجل عن یوم واحد أو یزید

على خمسة أیام من تاریخ الإعذار. ویعتبر عدم الجواب عند انصرام ھذا الأجل بمثابة رفض.
یتولى موظف یعینھ رئیس اللجنة الإداریة باقتراح من السلطة الإداریة المحلیة مھام كتابة اللجنة الاداریة وتحضیر أشغالھا.



یجوز للجنة الإداریة أن تستمع بصفة استشاریة إلى جمیع الأشخاص الذین یمكن أن تستفید من آرائھم في اتخاذ قراراتھا.
یجوز أن تحدث في كل جماعة یفوق عدد سكانھا 000 50 نسمة وكذا في كل مقاطعة ، إلى جانب اللجنة الإداریة لجنة أو
عدة لجان إداریة مساعدة تتألف وفق الكیفیات المبینة أعلاه ویتم تحدید المجال الترابي لعمل كل لجنة إداریة مساعدة
بموجب قرار یتخده الوالي أو العامل بعد إخبار الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذھا الجماعة أو المقاطعة

المعنیة.
تباشر اللجنة أو اللجان الإداریة المساعدة، في نطاق المجال الترابي المحدد لھا ، مھامھا تحت إشراف اللجنة الإداریة.

تسري الأحكام المقررة في ھذا القانون ، في شأن كیفیات اشتغال اللجنة الإداریة  وكذا المھام الموكولة إلیھا ، على اللجنة
او اللجان الإداریة المساعدة، وذلك باستثناء المھام المنصوص علیھا في المادتین 17 و 29 من ھذا القانون.

المادة 11
تتألف، وفق الكیفیات المنصوص علیھا في المادة 10 أعلاه، اللجان الإداریة واللجان الإداریة المساعدة في الجماعات او
المقاطعات الجدیدة الناشئة عن تقسیم جماعات أو مقاطعات. ویعین ممثل المجلس ونائبھ  من لدن مجلس الجماعة  أو

المقاطعة التي انبثقت عن تقسیمھا الجماعة أو المقاطعة الجدیدة.
تتألف، وفق نفس الكیفیات، اللجان الإداریة واللجان الإداریة المساعدة في الجماعات أو المقاطعات الجدیدة الناشئة عن ضم

جماعات أو  مقاطعات. ویعین ممثل المجلس ونائبھ من طرف العامل من بین أعضاء المجالس المندمجة.
تتألف، وفق نفس الكیفیات، اللجان الإداریة واللجان الإداریة المساعدة في الجماعات او المقاطعات التي وقع توقیف

مجلسھا او حلھ او الذي تعذر تألیفھ . ویعین ممثل المجلس ونائبھ من لدن اللجنة الخاصة من بین أعضائھا.
تسري أحكام الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة 10 أعلاه على اللجان الإداریة واللجان الإداریة المساعدة

المشار إلیھا في ھذه المادة.
 

المادة 12
تجتمع اللجنة الإداریة في تاریخ یحدد بمرسوم یتخد باقتراح من وزیر الداخلیة للتداول في طلبات القید المقدمة إلیھا.

وتسجل الطلبات التي تتوفر فیھا الشروط القانونیة وترفض الطلبات التي لا تتوفر فیھا ھذه الشروط.
تتخد اللجنة الإداریة قراراتھا بأغلبیة أصوات أعضائھا. وفي حالة تعادل الأصوات، یرجح الجانب الذي یكون فیھ الرئیس.
یجب على رئیس اللجنة الإداریة أن یبلغ كتابة إلى كل شخص تم رفض طلب قیده القرار القاضي بذلك الذي یجب أن یكون
معللا. ویبلغ ھذا القرار خلال الثلاثة  أیام التالیة لصدوره بمحل سكنى المعني بالأمر مقابل وصل أو بأیة وسیلة من وسائل

التبلیغ القانونیة الأخرى.
تبلغ اللجنة الإداریة إلى السفیر أو القنصل مضمون القرارات التي اتخذتھا في شأن طلبات القید المقدمة من طرف المغاربة
المقیمین خارج تراب المملكة عن طریق نفس الجھات التي أحالت إلیھا الطلبات المذكورة وذلك لتمكین أصحاب ھذه
الطلبات من الإطلاع بمقر السفارة أو القنصلیة على مآلھا. ویقوم السفیر أو القنصل بإعداد جدول بمضمون القرارات

المذكورة یعلق بمقر السفارة أو القنصلیة طیلة خمسة عشر یوما.
 

المادة 13
تحرر اللجنة الإداریة، بعد انتھاء أشغالھا عملا بأحكام المادة 12 أعلاه، اللائحة الانتخابیة المؤقتة للجماعة أو المقاطعة و
تودعھا في مكاتب السلطات الإداریة المحلیة و مصالح الجماعة أو المقاطعة طیلة ثمانیة أیام تبتدئ من تاریخ یحدد بمرسوم

یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة.
للأحزاب السیاسیة أن تحصل، بطلب منھا، على مستخرج من اللائحة الانتخابیة المؤقتة للجماعة أو المقاطعة یتضمن

أسماء الناخبین الشخصیة و العائلیة و عناوینھم و الدائرة الانتخابیة المقیدین بھا.
یسلم المستخرج إلى وكیل الحزب المنتدب لھذه الغایة بعد إدلائھ، خلال الفترة المحددة في الفقرة الأولى من ھذه المادة،
بطلب كتابي مؤرخ و موقع علیھ من طرف الجھاز المختص في الحزب. و تبین في الطلب الدوائر الانتخابیة أو الجماعة

أو المقاطعة المعنیة و كذا الغرض المراد من المستخرج.
یكون المستخرج مبوبا حسب الدوائر الانتخابیة أو حسب مكاتب التصویت المحدثة برسم آخر انتخابات عامة. و یسلم مرة
واحدة، مطبوعا، حسب طلب الحزب أو الوكیل المنتدب، على الورق أو في شكل ملف مضمن في قرص مدمج أو بواسطة

أي وسیلة إلكترونیة ممكنة.
لا یمكن استعمال المستخرج إلا للغرض الانتخابي الذي سلم من أجلھ.

 
المادة 14



یخبر الجمھور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإداریة و بیانات تذاع في الإذاعة أو التلفزیون و تنشر في الصحف 
أو بأي طریقة أخرى من الطرق المألوفة الاستعمال أنھ یجوز لكل من یعنیھ الأمر أن یطلع في عین المكان على اللائحة

الانتخابیة المؤقتة أثناء أوقات العمل الرسمیة خلال الأجل المشار إلیھ في المادة 13 أعلاه.
یجب على كل شخص لم یقید في اللائحة الانتخابیة المؤقتة أن یقدم طلب قیده إلى اللجنة الإداریة، خلال أجل سبعة أیام

تبتدئ من الیوم الموالي لانتھاء المدة المخصصة لإیداع اللائحة المذكورة.
كما یجوز لكل شخص مقید في اللائحة الانتخابیة المؤقتة أن یطلب خلال الأجل نفسھ شطب اسم شخص یرى أنھ مقید فیھا

بصفة غیر قانونیة. و یخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخلیفة.
یجب إرفاق طلبات القید أو الشطب بالبیانات و الإثباتات الضروریة .

یسلم وصل یحمل رقما ترتیبیا عن كل طلب أو شكوى.
لا تقبل أي شكوى أو طلب بعد انصرام الأجل المنصوص علیھ أعلاه.

 
المادة 15

تجتمع اللجنة الإداریة في تاریخ یحدد بمرسوم یصدر باقتراح من وزیر الداخلیة للبت في الطلبات و الشكاوى المشار إلیھا
في المادة 14 أعلاه. و تتخذ قراراتھا بأغلبیة أصوات أعضائھا. و في حالة تعادل الأصوات یرجح الجانب الذي یكون فیھ

الرئیس.
تكون قرارات اللجنة معللة، و تسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الشكاوى و الطلبات، و یوضع رقم ترتیبي للقرارات و
یبلغھا رئیس اللجنة كتابة بكل وسیلة من وسائل التبلیغ القانونیة، في أجل الثلاثة أیام التالیة لاتخاذھا إلى المعنیین بالأمر في

العنوان المضمن في الطلب أو الشكوى.
تكون قرارات اللجنة موضوع جدول تعدیلي یودع في المكاتب المشار إلیھا في المادة 13 أعلاه حیث یمكن لكل شخص
یعنیھ الأمر أن یطلع علیھ أثناء أوقات العمل الرسمیة، خلال سبعة أیام تبتدئ من تاریخ یحدد بمرسوم یصدر باقتراح من

وزیر الداخلیة.
تطبق في شأن القرارات التي اتخذتھا اللجنة الإداریة بخصوص الطلبات و الشكاوى الواردة علیھا من المغاربة المقیمین
خارج  تراب المملكة المقتضیات المتعلقة بالأجل و الإجراءات الواردة في الفقرة الأخیرة من المادة 12 من ھذا القانون.  و

یمكن لكل من یعنیھ الأمر إقامة دعوى طعن في قرار اللجنة الإداریة داخل نفس الأجل.
للأحزاب السیاسیة أن تحصل بطلب منھا، داخل الأجل المحدد لإیداع ھذا الجدول، على نسخة منھ وفق الشروط و الكیفیات

المبینة في المادة 13 أعلاه.
 

المادة 16
یجوز لكل شخص یعنیھ الأمر أن یقیم خلال أجل سبعة أیام تبتدئ من الیوم الموالي لانتھاء الأجل المشار إلیھ في المادة

السابقة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإداریة. و یخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخلیفة.
یجوز للأشخاص الذین قدموا طلبات قیدھم لدى سفارات أو قنصلیات المملكة تقدیم دعوى الطعن المشار إلیھا في الفقرة

أعلاه خلال الأجل المشار إلیھ في الفقرة الرابعة من المادة السابقة.
تقدم الطعون المشار إلیھا في الفقرتین أعلاه وفق الشروط المحددة في المادتین 45 و 46 من ھذا القانون.

 
المادة 17

تضع اللجنة الإداریة اللائحة الانتخابیة النھائیة للجماعة أو المقاطعة في تاریخ یحدد بمرسوم.
تكون اللائحة الانتخابیة مبوبة حسب الدوائر الانتخابیة و حسب عناوین المعنیین بالأمر.

تتولى السلطة الإداریة المحلیة مسك اللوائح الانتخابیة. و لھذه الغایة، تعد اللائحة الانتخابیة للجماعة أو المقاطعة فور
حصرھا في أربعة نظائر، تحتفظ  بنظیر في محفوظاتھا، و توجھ نظیرا إلى مقر الجماعة أو المقاطعة بینما توجھ النظیرین
الآخرین إلى مقر العمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات التابعة لھ الجماعة أو المقاطعة المعنیة. و تتولى السلطة الإقلیمیة
توجیھ نظیر من اللائحة الانتخابیة للجماعات أو المقاطعات التابعة لھا إلى المحكمة الإداریة التي تدخل الجماعات أو

المقاطعات المعنیة في دائرة نفوذھا الترابي داخل أجل ثمانیة أیام من تاریخ حصرھا.
 

المادة 18
تعتمد اللوائح  الانتخابیة النھائیة الموضوعة طبقا لھذا القانون وحدھا لإجراء الانتخابات و عملیات الاستفتاء المشار إلیھا
في المادة الأولى أعلاه إلى أن تتم مراجعتھا طبقا لأحكام ھذا القانون على أن تراعى في ذلك التغییرات التي قد تدخل علیھا

في الحالات المنصوص علیھا في المادة 30 من ھذا القانون.



 
المادة 19

تستخرج اللائحة الانتخابیة النھائیة لكل جماعة أو مقاطعة من الحاسوب. غیر أن ھذه اللائحة لا تعتمد لإجراء الانتخابات
وعملیات الاستفتاء إلا بعد الإشھاد على مطابقتھا للائحة المحصورة محلیا من طرف رئاسة اللجنة الإداریة.

في حالة عدم مطابقتھا أو المنازعة في ذلك أو تعذر استخراجھا من الحاسوب، تعتمد اللائحة المحصورة محلیا من طرف
اللجنة الإداریة.

 
البابالثالث

مراجعة اللوائح الانتخابیة العامة
 

المادة 20
تقوم اللجنة الإداریة المنصوص علیھا في المادة 10 أعلاه كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابیة الموضوعة وفق أحكام ھذا

القانون.
تتلقى كتابة اللجنة الإداریة خلال عملیات المراجعة طلبات القید الجدیدة و طلبات نقل القید.

یجوز للسلطة الإداریة المحلیة، خلال الأجل المخصص لإیداع طلبات القید، دعوة كل شخص تتوفر فیھ، حسب علمھا،
الشروط المطلوبة قانونا و غیر مقید في اللائحة الانتخابیة للجماعة أو المقاطعة التي یقیم بھا قصد تقدیم طلب قیده فیھا.

یجوز للسلطة الإداریة المحلیة أیضا أن تطلب من اللجنة الإداریة خلال اجتماعاتھا شطب اسم كل شخص ترى أنھ قید
بصفة غیر قانونیة.

تھیئ كتابة اللجنة الإداریة لائحة بأسماء الأشخاص الذین قدموا طلبات القید أو طلبات نقل القید بقصد عرضھا على اللجنة
الإداریة. كما تقوم بوضع لائحة بأسماء الأشخاص الذین یتعین شطب أسمائھم من طرف اللجنة الإداریة في الحالات

المنصوص علیھا في المادة 23 من ھذا القانون.
 تضع كتابة اللجنة الإداریة أیضا قائمة تتضمن الحالات المحالة إلیھا من طرف السلطة الإداریة المحلیة قصد عرضھا على

مداولات اللجنة الإداریة.
 

المادة 21
تودع طلبات القید في اللوائح الانتخابیة من فاتح أبریل إلى غایة 31  دیسمبر بالمكاتب الإداریة  التي تعینھا السلطة
الإداریة المحلیة لھذا الغرض أو بسفارات و قنصلیات المملكة، و یجب أن یتم تقدیمھا و تسجیلھا وفق الشروط و

الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 4 أعلاه.
یقوم السفیر أو القنصل الذي تلقى طلبات القید الجدیدة وفق المسطرة المبینة في المادة السادسة من ھذا القانون بإحالتھا إلى

اللجان الإداریة المختصة.
إذا تعلق الأمر بطلب یھدف إلى نقل قید من اللائحة الانتخابیة لجماعة إلى جماعة أخرى أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى
أو من دائرة انتخابیة إلى دائرة أخرى بنفس الجماعة، وجب أن یشفع المعني بالأمر طلب قیده بطلب شطب اسمھ من
اللائحة الانتخابیة المقید فیھا. ویجب على اللجنة الإداریة للجماعة أو المقاطعة التي یرغب المعني بالأمر في نقل قیده إلى
لائحتھا أن تحیل على الفور طلب الشطب المذكور على اللجنة الإداریة بالجماعة أو المقاطعة المقید فیھا لشطب اسمھ من

لائحتھا.
یجب على كل ناخب غیر مكان إقامتھ داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة أن یخبر اللجنة الإداریة المعنیة

بعنوان إقامتھ الجدید تحت طائلة الشطب التلقائي من لائحة الناخبین.
 

المادة 22
تجتمع اللجنة الإداریة كل سنة ابتداء من 5 ینایر أو في غده إذا صادف ھذا التاریخ یوم عید دیني أو وطني  للتداول في
شأن طلبات القید و طلبات نقل القید المقدمة إلیھا و كذا لبحث الحالات المعروضة علیھا من لدن كتابتھا طبقا لأحكام المادة

20 أعلاه. و یمكن أن تستمر اجتماعات اللجنة الإداریة إلى غایة یوم 9 ینایر.
 

المادة 23
تقبل اللجنة الطلبات المتوفرة فیھا الشروط القانونیة المطلوبة و ترفض التي لا تتوفر فیھا ھذه الشروط. و تشطب من
اللائحة الانتخابیة أسماء الأشخاص الذین فقدوا الأھلیة الانتخابیة طبقا لأحكام ھذا القانون أو الذین انتفت علاقتھم بالجماعة
أو المقاطعة بفعل تغییر محل إقامتھم الفعلیة إلى جماعة أو مقاطعة أخرى. كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادیة التي تلاحظھا



في اللوائح كإغفال قید شخص فیھا أو قید شخص في عدة لوائح أو تكرار قیده في إحداھا أو التي تتعلق بالحالات المحالة
إلیھا و التي تم رصدھا بعد المعالجة المعلوماتیة.

لا تشطب اللجنة أسماء الذین فقدوا الأھلیة الانتخابیة إلا بعد اطلاعھا على نسخة من حكم قضائي یكتسي قوة الشيء
المقضي بھ یترتب علیھ الحرمان من حق التصویت.

تقوم اللجنة الإداریة بشطب أسماء الأشخاص المتوفین بعد الإطلاع على مستخرج من رسم الوفاة.
یجب على مصالح الحالة المدنیة بالجماعة أو المقاطعة التي وقعت فیھا الوفاة توجیھ نسخة من رسم الوفاة بمجرد تحریره
إلى مقر كتابة اللجنة الإداریة للجماعة أو المقاطعة التي كان یقیم  فیھا  الشخص المتوفى بقصد إدراج اسمھ في لائحة

الأشخاص الذین یتعین شطب أسمائھم  من طرف اللجنة الإداریة.
تتخذ اللجنة قراراتھا بأغلبیة أصوات أعضائھا، و في حالة تعادل الأصوات، یرجح الجانب الذي یكون فیھ رئیس اللجنة.

 كل قرار صادر برفض طلب قید أو طلب نقل قید أو بشطب تلقائي باستثناء التشطیبات المتعلقة بالوفیات یجب أن یكون
معللا، و یبلغھ رئیس اللجنة الإداریة  كتابة بكل وسیلة من وسائل التبلیغ القانونیة إلى الشخص المعني بالأمر في العنوان

المضمن في اللائحة الانتخابیة و ذلك في ظرف الثلاثة أیام الموالیة لتاریخ القرار.
تبلغ اللجنة الإداریة إلى السفیر أو القنصل مضمون قراراتھا المتعلقة بطلبات القید الواردة علیھا من المغاربة المقیمین

بالخارج وفق نفس الكیفیات المبینة في الفقرة الأخیرة من المادة 12 من ھذا القانون.
یمنع قید ناخب في لوائح عدة جماعات أو مقاطعات أو تكرار قیده في لائحة جماعة أو مقاطعة. و لا یمكن للناخب  المعني
أن یبقى مقیدا إلا في لائحة الجماعة  أو المقاطعة التي یقیم فیھا فعلیا و تعتبر التقییدات الأخرى باطلة بحكم القانون، و یجب

على اللجان الإداریة المختصة شطب اسمھ من اللوائح الأخرى.
إذا تعلق الأمر بتكرار قید شخص في لائحة جماعة الإقامة الفعلیة و لائحة جماعة الولادة الواقعة في مناطق اعتیادیة
للترحال، یحتفظ بقید المعني بالأمر في لائحة آخر جماعة قید فیھا. و یشطب على اسمھ بقوة القانون من لائحة الجماعة

الأخرى.
على إثر الانتھاء  من أشغالھا، تقوم اللجنة الإداریة بإعداد جدول تعدیلي مؤقت للائحة الانتخابیة للجماعة أو المقاطعة
یتضمن نتائج مداولاتھا في شأن التقییدات الجدیدة و نقل التقییدات و التشطیبات التي باشرتھا و كذا الأخطاء التي قامت

بإصلاحھا.
 

المادة 24
تودع اللجنة الإداریة الجدول التعدیلي المؤقت في الساعة الثامنة من صباح  یوم 10 ینایر بمكاتب السلطة الإداریة المحلیة
و مكاتب مصالح الجماعة أو المقاطعة و تودع معھ اللائحة الانتخابیة للسنة السابقة طیلة ثمانیة أیام. و یقع إخبار الجمھور
بذلك بواسطة  إعلانات تلصق على أبواب المباني الإداریة و تذاع في الإذاعة  أو التلفزیون و تنشر في الصحف أو بأیة
طریقة أخرى مألوفة الاستعمال حتى یتمكن كل من یھمھ الأمر من الإطلاع على اللوائح و الجداول المذكورة داخل أوقات

العمل الرسمیة.
یجب على كل من لم یقید في اللائحة الانتخابیة أن یطلب قیده فیھا إلى اللجنة الإداریة المختصة طبقا للمادتین 4 و 21 من
ھذا القانون و ذلك خلال أجل سبعة أیام تبتدئ من الیوم الموالي لانتھاء المدة المخصصة لعرض الجدول التعدیلي المؤقت و

لائحة السنة المنصرمة.
یجوز لكل ناخب مقید أن یطلب خلال الأجل نفسھ شطب اسم شخص یرى أنھ قید بصفة  غیر قانونیة، و یخول نفس الحق

للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخلیفة.
یجب إرفاق طلب القید أو الشطب بالبیانات و الإثباتات الضروریة.

یسلم وصل یحمل رقما ترتیبیا عن كل طلب أو شكوى. تقدم ھذه الطلبات و الشكاوى إلى مقر اللجنة الإداریة. و لا یقبل أي
طلب أو شكوى بعد انصرام الأجل المنصوص علیھ في الفقرة الثانیة من ھذه المادة.

 
المادة 25

تعرض الطلبات و الشكاوى المشار إلیھا في المادة السابقة على نظر اللجنة الإداریة لبحثھا و اتخاذ القرار اللازم في شأنھا
خلال الاجتماعات التي تعقدھا لھذه الغایة طبقا لأحكام المادة 26 بعده.

 
المادة 26

تجتمع اللجنة الإداریة ابتداء من 10 فبرایر أو في غده إذا صادف ھذا التاریخ یوم عید دیني أو وطني  و یمكن أن تستمر
اجتماعاتھا إلى غایة 14 منھ. و تكون قراراتھا معللة و تسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات و الشكاوى مع وضع



رقم ترتیبي لھا، و یبلغھا رئیسھا كتابة بكل وسیلة من وسائل التبلیغ القانونیة إلى المعنیین بالأمر في العنوان المضمن في
الطلب أو الشكوى و ذلك في ظرف الثلاثة أیام الموالیة لتاریخ القرار.

كما تضمن القرارات التي اتخذتھا في جدول تعدیلي نھائي.
یطبق في شأن القرارات التي اتخذتھا اللجنة الإداریة بخصوص  الطلبات و الشكاوى الواردة علیھا من المغاربة  المقیمین
بالخارج الأجل و الإجراءات المبینة في الفقرة الأخیرة من المادة 12 من ھذا القانون. و یمكن لكل من یعنیھ الأمر إقامة

دعوى طعن في قرار اللجنة الإداریة داخل نفس الأجل.
 

 
المادة 27

تودع اللجنة الإداریة  ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبرایر الجدول التعدیلي النھائي للائحة الانتخابیة و ذلك لمدة
ثمانیة أیام بالأماكن المشار إلیھا في المادة 24 من ھذا القانون، و یمكن لكل ناخب أن یطلع علیھ في أي مكان من الأماكن

المذكورة داخل أوقات العمل الرسمیة.
 

المادة 28
یمكن لكل شخص رفضت اللجنة الإداریة طلب تسجیلھ أن یطعن في قرار الرفض.

یمكن لكل ناخب مقید أن یطعن في قرارات اللجنة الإداریة. و یخول الحق نفسھ للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو
الخلیفة.

تقدم الطعون المشار إلیھا في الفقرة أعلاه خلال أجل ثمانیة أیام تبتدئ من الیوم الموالي لانتھاء المدة المخصصة لإیداع
الجدول التعدیلي النھائي، و ذلك وفق الشروط و الكیفیات المحددة في المادتین 45 و 46 من ھذا القانون.

 
المادة 29

تحصر اللجنة الإداریة بصفة نھائیة في 31 مارس من كل سنة اللائحة الانتخابیة للجماعة أو للمقاطعة، و تبوب اللائحة
وفقا لأحكام المادة 17 من ھذا القانون.

یودع نظیر من اللائحة الانتخابیة النھائیة لدى المحكمة الإداریة وفقا لأحكام المادة 17 من ھذا القانون.
في حالة وفاة أو في حالة فقدان أحد الناخبین الأھلیة الانتخابیة خارج الآجال المخصصة لاجتماع اللجنة الإداریة، تتولى

السلطة الإداریة المحلیة إصلاح اللائحة الانتخابیة فورا. و تخبر بذلك اللجنة الإداریة خلال اجتماعھا الموالي.
للأحزاب السیاسیة أن تحصل، بطلب منھا، داخل الآجال المحددة لإیداع الجدول التعدیلي المؤقت و الجدول التعدیلي
النھائي المشار إلیھما على التوالي في المادتین 24 و 27 من ھذا القانون، على نسخة من الجداول المذكورة وفق الشروط و

الكیفیات المبینة في المادة 13 أعلاه.
 

المادة 30
تظل اللوائح الانتخابیة العامة المحصورة بعد مراجعتھا وفق أحكام ھذا القانون صالحة وحدھا لجمیع الانتخابات الجماعیة
و الجھویة و التشریعیة العامة أو التكمیلیة أو الجزئیة و لعملیات الاستفتاء إلى أن تحصر نھائیا اللائحة الانتخابیة للسنة

التالیة، على أن تراعى في ذلك التغییرات التي یمكن أن تدخل علیھا في الحالات الآتیة:
1-     وفاة؛

2-     تحویل مكان إقامة العاملین في المصالح العمومیة أو مصالح الجماعات الترابیة أو المؤسسات العمومیة على
إثر انتقالھم أو انتھاء خدمتھم و مكان إقامة أفراد عائلتھم القاطنین معھم في تاریخ الانتقال أو انتھاء الخدمة.

یجب أن تكون طلبات القید المبنیة على تحویل مكان الإقامة مصحوبة بالمبررات الضروریة، و لا تقبل إلا الطلبات الواردة
على مقر اللجنة الإداریة قبل الیوم الخامس عشر السابق لیوم الاقتراع؛

 
3-     الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات اللجنة الإداریة؛

4-     الحرمان من حق التصویت بموجب حكم قضائي؛
5-     إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابیة نتیجة خطأ مادي؛

6-     قید أحد الناخبین في عدة لوائح انتخابیة أو تعدد قیده في لائحة واحدة؛
7-     الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتیة للوائح الانتخابیة؛

8-     التشطیبات التي تقوم بھا السلطة الإداریة المحلیة خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الإداریة؛



9-     طلبات القید التي یقدمھا الأشخاص الذین بلغوا سن الرشد القانونیة بعد حصر اللوائح الانتخابیة النھائیة  أو
الذین سیبلغون ھذه السن في التاریخ المحدد للاقتراع؛

10-طلبات القید الجدیدة أو طلبات نقل القید المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابات العامة أو طلبات القید الجدیدة
التي توصلت بھا اللجنة الإداریة من سفارات و قنصلیات المملكة بعد تاریخ اجتماعاتھا.

 
لكي تكون طلبات القید أو نقل القید المشار إلیھا في 9 و 10 أعلاه مقبولة یجب أن تصل إلى مقر اللجنة الإداریة قبل الیوم

الخامس عشر السابق لیوم الاقتراع على أبعد تقدیر.
تكون ھذه الإضافات أو التشطیبات موضوع جدول یحرره رئیس اللجنة الإداریة و یودع بمكاتب السلطة الإداریة المحلیة

و مصالح الجماعة و المقاطعة قبل التاریخ المحدد للاقتراع بعشرة أیام.
 

المادة 31
تجرى وفقا لأحكام الباب الثاني من ھذا القسم عملیات وضع اللوائح الانتخابیة العامة الجدیدة.

تجرى وفقا لأحكام الباب الثالث من ھذا القسم عملیات المراجعة الاستثنائیة للوائح الانتخابیة العامة.
 

البابالرابع
المعالجة المعلوماتیة لضبط اللوائح الانتخابیة

 
المادة 32

تباشر عملیة المعالجة المعلوماتیة لضبط اللوائح الانتخابیة العامة تحت إشراف لجنة وطنیة تقنیة تتألف كمایلي:
�        رئیس غرفة بمحكمة النقض، بصفة رئیس اللجنة، یعینھ الرئیس الأول لھذه المحكمة؛

�        ممثل واحد عن كل حزب سیاسي مؤسس بصفة قانونیة؛
�        ممثل وزیر الداخلیة بصفة كاتب اللجنة.

 
یجوز للجنة أن تستعین بموظفین لإنجاز المھام الموكولة إلیھا. و تحدد لائحة ھؤلاء الموظفین من طرف رئیس اللجنة

باقتراح من ممثل وزیر الداخلیة.
تقوم اللجنة الوطنیة التقنیة بإخضاع المعطیات المتعلقة بالمقیدین في اللوائح الانتخابیة العامة لمعالجة معلوماتیة على
مستوى الحاسوب المركزي لوزارة الداخلیة، لرصد الأخطاء المادیة التي قد تشوب ھذه اللوائح كقید شخص في عدة لوائح،
أو تكرار قیده في لائحة واحدة،أو بصفة عامة الحالات المتعلقة بالأخطاء المادیة الأخرى التي قد تلاحظھا في ھذه اللوائح.

وتضمن ھذه العملیات في محضر تعده اللجنة الوطنیة التقنیة.
تحیل اللجنة الوطنیة، عن طریق العمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات المعنیة، إلى اللجنة الإداریة في كل جماعة أو

مقاطعة الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتیة للوائح الانتخابیة العامة، التي تھم لائحة الجماعة أو المقاطعة.
 

المادة 33
تباشر عملیة المعالجة المعلوماتیة للوائح الانتخابیة بعد إدخالھا إلى الحاسوب لأول مرة أو بمناسبة المراجعة السنویة للوائح

الانتخابیة أو المراجعة الاستثنائیة لھذه اللوائح أو كلما تقرر ذلك بقانون.
تحدد التواریخ والآجال الخاصة بعملیة المعالجة المعلوماتیة للوائح الانتخابیة بقرار لوزیر الداخلیة.

 
المادة 34

تقوم اللجان الإداریة المختصة على صعید كل جماعة أو مقاطعة بدراسة الحالات المحالة إلیھا نتیجة عملیة المعالجة
المعلوماتیة للوائح الانتخابیة واتخاذ القرار المناسب في شأنھا طبقا لأحكام ھذا القانون.

 
المادة 35

كل قرار صادر بالشطب یبلغھ رئیس اللجنة الإداریة كتابة بكل وسیلة من وسائل التبلیغ القانونیة، إلى الشخص المعني
بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابیة وذلك في ظرف الثلاثة أیام الموالیة لتاریخ القرار.

 
 
 



 
المادة 36

تضع اللجنة الإداریة بعد انتھاء أشغالھا الجدول التعدیلي الذي یودع رفقة اللائحة الانتخابیة النھائیة بمكاتب السلطة الإداریة
المحلیة ومصالح الجماعة أو المقاطعة طیلة ثلاثة أیام تبتدئ من تاریخ یحدد بقرار لوزیر الداخلیة حیث یمكن لكل شخص

یعنیھ الأمر الاطلاع علیھ داخل أوقات العمل الرسمیة.
 

المادة 37
لكل شخص یرى أن اسمھ قد شطب بصفة غیر قانونیة أن یقیم دعوى طعن في قرارات اللجنة الإداریة وذلك طبق

الإجراءات المحددة في المادة 46 بعده، ویخول نفس الحق إلى العامل أو الباشا أو القائد أو الخلیفة.
یجوز لكل ناخب مقید أن یطلب من المحكمة شطب اسم شخص یرى أنھ قید بصفة غیر قانونیة. ویخول نفس الحق إلى

العامل أو الباشا أو القائد.
تقدم الطعون المشار إلیھا أعلاه خلال ثلاثة أیام تبتدئ من الیوم الموالي لانتھاء الأجل المحدد في المادة 36 أعلاه.

یجب أن لا یبعد تاریخ الجلسة الأخیرة للمحكمة المحال إلیھا الطعن بأكثر من 10 أیام عن تاریخ إیداع الجدول التعدیلي.
 

المادة 38
تحصر اللجنة الإداریة بصفة نھائیة في تاریخ یحدد بقرار لوزیر الداخلیة اللائحة الانتخابیة للجماعة أو المقاطعة وفقا

لأحكام المادة 17 من ھذا القانون.
یودع نظیر من اللائحة الانتخابیة النھائیة لدى المحكمة الإداریة وفقا لأحكام المادة 17 من ھذا القانون.

تظل اللوائح الانتخابیة العامة المحصورة نھائیا صالحة وحدھا لجمیع الانتخابات الجماعیة والجھویة والتشریعیة العامة أو
التكمیلیة أو الجزئیة وكذلك لعملیات الاستفتاء إلى أن تحصر نھائیا اللوائح الانتخابیة للسنة التالیة على أن تراعى في ذلك

التغییرات التي یمكن أن تدخل علیھا في الحالات المنصوص علیھا في المادة 30 أعلاه.
 

المادة 39
إذا تعذر في جماعة أو مقاطعة وضع اللائحة الانتخابیة أو مراجعتھا أو ضبطھا بعد إخضاعھا للمعالجة المعلوماتیة في

التواریخ وداخل الآجال المقررة، تحدد تواریخ وآجال جدیدة لوضع اللائحة الانتخابیة بموجب قرار لوزیر الداخلیة.
البابالخامس

أحكام خاصة بالأجانب المقیمین بالمغرب
 

المادة 40
یمكن للأجانب المقیمین بالمغرب الذین تربط بلادھم بالمملكة المغربیة اتفاقیات تجیز قید المواطنین باللوائح الانتخابیة للبلد
الآخر أو الأجانب الذین أقرت بلدانھم معاملة مماثلة للمواطنین المغاربة، طلب قیدھم في لوائح انتخابیة إضافیة خاصة

بالأجانب.
تعتمد اللوائح الإضافیة الخاصة بالأجانب المقیمین بالمغرب لتصویت المقیدین فیھا بمناسبة الانتخابات الجماعیة.

 
المادة 41

یقدم، بكیفیة شخصیة، كل أجنبي من الأجانب المشار إلیھم في المادة 40 أعلاه یرغب في قید اسمھ في اللائحة الانتخابیة
الإضافیة طلب قیده بملء مطبوع خاص یثبت فیھ اسمیھ الشخصي والعائلي واسمي أبویھ ورقم بطاقة إقامتھ بالمغرب أو

بطاقة تسجیلھ المسلة من طرف المدیر العام للأمن الوطني، والتي یجب أن تكون ساریة المفعول.
یجب أن یدلي صاحب الطلب بجمیع الوثائق التي تثبت أنھ یقیم فعلیا في المغرب منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات،و في
دائرة نفوذ الجماعة أو المقاطعة منذ مدة لا تقل عن ستة أشھر متصلة. كما یجب علیھ أن یدلي بتصریح موقع ومصادق

علیھ یقر فیھ أنھ یتمتع بحقوقھ المدنیة والسیاسیة في بلده الأصلي.
تودع طلبات القید في اللوائح الانتخابیة الإضافیة داخل الآجال المحددة في ھذا القانون.

 
المادة 42

تسري على اللوائح الانتخابیة الإضافیة أحكام المادة 9 والمادة 13 وما یلیھا من المواد إلى غایة المادة 19 فیما یتعلق ببحث
طلبات القید فیھا وتحریر اللائحة المؤقتة وتسلیم مستخرج منھا للأحزاب السیاسیة والبت في الشكاوى المتعلقة بطلبات القید



فیھا وكیفیة وتاریخ حصرھا.توضع اللائحة الانتخابیة الإضافیة الخاصة بالأجانب على مستوى الجماعة أو المقاطعة
وتبوب حسب الدوائر الانتخابیة التي ینتمي إلیھا الناخبون المقیدون فیھا وحسب محلات سكناھم.

 
المادة 43

تسري أحكام ھذا القسم على عملیات المراجعة السنویة والمراجعة الاستثنائیة للوائح الانتخابیة الإضافیة وعملیات ضبط
ھذه اللوائح بعد المعالجة المعلوماتیة والطعون المتعلقة بھا.

 
المادة 44

تظل اللوائح الانتخابیة الإضافیة الخاصة بالأجانب المحصورة بعد وضعھا أو مراجعتھا وفق أحكام ھذا القانون صالحة
لانتخابات المجالس الجماعیة العامة أو التكمیلیة أو الجزئیة إلى أن تحصر نھائیا اللائحة الانتخابیة للسنة التالیة، على أن

تراعى في ذلك التغییرات التي یمكن أن تدخل علیھا في الحالات الآتیة:
1-    وفاة؛

2-     الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات اللجان الإداریة؛
3-     الحرمان من حق التصویت في البلد الأصلي؛

4-     إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابیة نتیجة خطأ مادي؛
5-     قید أحد الناخبین في عدة لوائح انتخابیة أو تعدد قیده في لائحة واحدة؛

6-     الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتیة للوائح الانتخابیة؛
7-     طلبات القید التي یقدمھا الأشخاص الذین بلغوا سن الرشد القانونیة بعد حصر اللوائح الانتخابیة النھائیة

أو الذین سیبلغون ھذه السن في التاریخ المحدد للاقتراع.
 

لكي تكون طلبات القید ھذه مقبولة یجب أن تصل إلى مقر اللجنة الإداریة قبل الیوم الخامس عشر السابق لیومالاقتراع؛
8-     طلبات القید الجدیدة المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابیة الإضافیة.

 
تكون ھذه الإضافات أو التشطیبات موضوع جدول یحرره رئیس اللجنة الإداریة ویودع بمكاتب السلطات الإداریة المحلیة

ومصالح الجماعة أو المقاطعة عشرة أیام قبل التاریخ المحدد للاقتراع.
 

البابالسادس
الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابیة العامة

 
المادة 45

تقدم الطعون المتعلقة بالقید في اللوائح الانتخابیة العامة ویفصل فیھا وفق القواعد الإجرائیة المقررة في ھذا القانون وفي
القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبھ محاكم إداریة.

 
المادة 46

یقدم الطعن في القرارات المنصوص علیھا في المواد 16 و 28 و37 من ھذا القانون إلى المحكمة الإداریة المختصة
بواسطة تصریح یدلى بھ لكتابة الضبط بھا، ویسلم عنھ كاتب الضبط وصلا. وتبت المحكمة بصفة انتھائیة في القضیة دون

مصاریف أو إجراءات بعد استدعاء یوجھ إلى الأطراف المعنیة بالأمر قبل التاریخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أیام.
یجب أن لا یبعد تاریخ الجلسة الأخیرة للمحكمة الإداریة بأكثر من 30 یوما عن تاریخ إیداع الجدول التعدیلي.

یبلغ الحكم كتابة فور صدوره إلى الأطراف المعنیة وإلى السلطة الإداریة المحلیة المعنیة.
لا یوقف الطعن بالنقض تنفیذ حكم المحكمة الإداریة.

في حالة بت محكمة النقض في الطعن بالنقض المعروض علیھا، فإن طلب إعادة النظر أو المراجعة لا یوقف تنفیذ القرار
الصادر عنھا.

 
القسمالثاني

الأحكام الخاصة بتنظیم الاستفتاءات
 

البابالأول



أحكام عامة
 

الفرعالأول
شروط المشاركة في الاستفتاء

 
المادة 45

یشارك في الاستفتاء:
1-     الناخبون المقیدون في اللوائح الانتخابیة العامة؛

2-     أفراد القوات المسلحة الملكیة العاملون أیا كانت رتبھم وأعوان القوة العمومیة وبوجھ عام جمیع
الأشخاص الذین لھم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مھامھم؛

3-     المغاربة المسجلون في سفارات وقنصلیات المملكة المغربیة والمغاربة المقیمون بالخارج.
 

یشترط في الأشخاص المشار إلیھم في البندین 2 و 3 أعلاه أن یكونوا بالغین سن الرشد القانونیة في تاریخ الاقتراع وأن
تتوفر فیھم الشروط الأخرى المطلوبة للقید في اللوائح الانتخابیة العامة بصرف النظر عن شرط عدم الانتماء إلى بعض

فئات الموظفین المدنیین والعسكریین.
 

المادة 48
تقوم بوضع لوائح الأشخاص المشار إلیھم في البند 2 من المادة 47 أعلاه السلطة التي یخضعون لھا وتوجھھا إلى الوالي أو

العامل الذي یبلغھا إلى رؤساء مكاتب التصویت التي یدعى للتصویت فیھا الأشخاص المذكورون.
 

الفرعالثاني
حملةالاستفتاء

 
المادة 49

تبتدئ الفترة المخصصة لحملة الاستفتاء في الساعة الأولى من الیوم العاشر الذي یسبق تاریخ الاقتراع وتنتھي في الساعة
الثانیة عشرة لیلا من الیوم السابق للاقتراع.

لا یجوز أن یشارك في حملة الاستفتاء إلا الأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة المؤسسة بصفة قانونیة في التاریخ المقرر
لبدایة الحملة.

 
المادة 50

یجوز، خلال حملة الاستفتاء، عقد الاجتماعات العامة بكامل الحریة وفقا للتشریع الجاري بھ العمل في شأن التجمعات
العمومیة.

تطبق على حملة الاستفتاء أحكام التشریع الجاري بھ العمل في شأن الصحافة والنشر.
 

 
 

المادة 51
تقوم السلطة الإداریة المحلیة في كل جماعة أو مقاطعة، خلال الیوم الحادي عشر السابق للیوم المحدد لإجراء الاقتراع،

بتعیین أماكن خاصة تعلق بھا الملصقات المتعلقة بالاستفتاء.
تخصص في كل من ھذه الأماكن مساحات متساویة لجمیع الأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة المشاركة في حملة

الاستفتاء. وتوزع السلطة الإداریة المحلیة المساحات المذكورة حسب ترتیب إیداع الطلبات لدیھا.
یحدد عدد الأماكن الواجب تخصیصھا في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة.

 
المادة 52

یحدد عدد الملصقات المتعلقة بالاستفتاء التي یجوز وضعھا في الأماكن المشار إلیھا في المادة 51 أعلاه وحجمھا
ومضمونھا بمرسوم یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة.

یحظر تعلیق الملصقات المذكورة خارج الأماكن المعینة لذلك، ولو كانت مدموغة.



 
المادة 53

لا یجوز أن تتضمن الملصقات غیر الرسمیة المتعلقة بحملة الاستفتاء اللونین الأحمر أو الأخضر أو الجمع بینھما.
لا یجوز لأي شخص أن یقوم یوم الاقتراع بنفسھ أو بواسطة غیره، بتوزیع منشورات تتعلق بحملة الاستفتاء.

یمنع تسخیر الوسائل أو الأدوات المملوكة للھیئات العامة أو الجماعات الترابیة أو الشركات أو المقاولات المنصوص علیھا
في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالیة للدولة على المنشآت العامة وھیئات أخرى، في حملة الاستفتاء، بأي شكل
من الأشكال. ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعھا الدولة أو الجماعات الترابیة رھن إشارة الأحزاب السیاسیة

أو المنظمات النقابیة على قدم المساواة.
 

الفرعالثالث
تحضیر عملیات التصویت وسیرھا

 
المادة 54

یحاط الناخب علما بمكتب التصویت الذي سیصوت فیھ، بواسطة إشعار مكتوب یتضمن اسمیھ الشخصي والعائلي أو أسماء
أبویھ إن لم یكن لھ اسم عائلي وعنوانھ ورقم بطاقتھ الوطنیة للتعریف وعنوان مكتب التصویت والرقم الترتیبي المخصص
لھ في لائحة الناخبین. وتوجھ السلطة الإداریة المحلیة الإشعار المذكور إلى الناخبین بأي وسیلة من الوسائل المتاحة. ولا

یعتبر ھذا الإشعار ضروریا للتصویت.
فیما یتعلق بالأشخاص المشار إلیھم في البند 2 من المادة 47 من ھذا القانون، یحرر الوالي أو العامل أو من ینتدبھ لھذا

الغرض الإشعار المنصوص علیھ أعلاه الذي یوجھ إلى السلطة التي یخضع لھا ھؤلاء الأشخاص لتتولى تسلیمھ لھم.
 

المادة 55
تعین بقرار للوالي أو العامل أو من یقوم مقامھ في ذلك الأماكن التي تقام فیھا مكاتب التصویت. ویحاط العموم بذلك قبل
تاریخ الاقتراع بستة أیام على الأقل بواسطة تعلیق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزیون أو بأي وسیلة

أخرى مألوفة الاستعمال.
تقام مكاتب التصویت في أماكن قریبة من الناخبین بالبنایات العمومیة. ویمكن، عند الضرورة، إقامة المكاتب المذكورة في

أماكن أو بنایات أخرى.
تقوم السلطة الإداریة المحلیة، خلال أجل 48 ساعة على الأقل قبل تاریخ الاقتراع، بإیداع لائحة الناخبین بالمكاتب الإداریة

ومصالح الجماعة أو المقاطعة، مبوبة حسب مكاتب التصویت التابعین لھا.
یحدث بكل جماعة أو مقاطعة مكتب مركزي، ویعین مكان إقامة ھذا المكتب بقرار للوالي أو العامل أو من یقوم مقامھ في

ذلك.
 

 
المادة 56

یعین الوالي أو العامل، 48 ساعة على الأقل قبل تاریخ الاقتراع، من بین الموظفین أو الأعوان العاملین بالإدارة العمومیة
أو الجماعات الترابیة أو من بین مستخدمي المؤسسات العمومیة أو الناخبین الذین یحسنون القراءة والكتابة وتتوفر فیھم
شروط النزاھة والحیاد، الأشخاص الذین یعھد إلیھم برئاسة مكاتب التصویت ویسلمھم لوائح الناخبین التابعین للمكتب
المعھود إلیھم برئاستھ والمطبوع الخاص بتحریر محضر عملیات التصویت وأوراق إحصاء الأصوات. ویعین أیضا،

داخل نفس الأجل الموظفین أو الناخبین الذین یقومون مقام رؤساء مكاتب التصویت إذا تغیبوا أو عاقھم عائق.
یساعد رئیس مكتب التصویت ثلاثة أعضاء یتم تعیینھم داخل الأجل ووفق الكیفیات والشروط المشار إلیھا أعلاه مع بیان

مھامھم. كما یتم تعیین نواب عنھم یقومون مقامھم إذا تغیبوا أو عاقھم عائق.
إذا تعذر حضور الأشخاص المعینین لمساعدة رئیس مكتب التصویت ساعة افتتاح الاقتراع، یختار رئیس المكتب المذكور
لمساعدتھ الناخبین الاثنین الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بین الناخبین الحاضرین بمكان التصویت الذین یحسنون
القراءة والكتابة. وفي ھذه الحالة، یتولى أصغر الأعضاء سنا مھام كاتب مكتب التصویت.یعین رئیس وأعضاء المكتب

المركزي ونوابھم وفق الكیفیات المبینة أعلاه.
 

المادة 57



للأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة المشاركة في حملة الاستفتاء أن تعین ممثلا ناخبا عنھا للحضور باستمرار في كل
مكتب تصویت لیراقب عملیاتھ. ویجب تبلیغ اسم ھذا الممثل، إلى غایة الساعة الثانیة عشرة من زوال الیوم السابق لتاریخ
الاقتراع، إلى السلطة الإداریة المحلیة التي یتعین علیھا أن تخبر بذلك رئیس مكتب التصویت. وتسلم ھذه السلطة فورا إلى
مندوب الحزب السیاسي أو المنظمة النقابیة المعنیة وثیقة تثبت صفة ممثل، ویجب أن یقدم الممثل ھذه الوثیقة إلى رئیس

مكتب التصویت.
 

المادة 58
یفصل مكتب التصویت في جمیع المسائل التي تثیرھا عملیات التصویت وتضمن قراراتھ في محضر عملیات التصویت.

تناط المراقبة وحفظ النظام داخل التصویت برئیسھ.
 

المادة 59
یكون لدى كل مكتب تصویت لائحة في نظیرین للمصوتین الذین یتعین علیھ تلقي أصواتھم، تتضمن أرقامھم الترتیبیة في

اللائحة الانتخابیة وأرقام بطائقھم الوطنیة للتعریف.
یجب على كل مكتب تصویت أن یتحقق قبل بدایة الاقتراع من توفره على جمیع الوثائق والمستندات اللازمة لسیر عملیة
التصویت، ویجب أن یتحقق كذلك من أنھ لا یوجد أي تفاوت من حیث العدد بین أوراق التصویت ب "نعم" و أوراق

التصویت ب "لا".
 

المادة 60
یفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ویختتم في الساعة السابعة مساء. وإذا تعذر لسبب قاھر افتتاح الاقتراع في الساعة

المقررة في ھذا القانون، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر عملیات التصویت.
 

المادة 61
یعاین رئیس مكتب التصویت في الساعة المحددة لافتتاح الاقتراع أمام المصوتین الحاضرین أن الصندوق لا یحتوي على

أي ورقة ثم یسده بقفلین أو مغلقین متباینین یحتفظ بأحد مفتاحیھما ویسلم الآخر إلى عضو مكتب التصویت الأكبر سنا.
 

المادة 62
التصویت حق شخصي وواجب وطني.

یكون التصویت سریا، ویشارك المصوتون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع ورقة التصویت في غلاف غیر
شفاف وغیر مصمغ یحمل خاتم السلطة الإداریة المحلیة.

یجب على الناخبین ألا یھتموا في مكاتب التصویت إلا بالإدلاء بأصواتھم ولا یجوز لھم إثارة أي جدال أو نقاش كیفما كان
نوعھ.

 
المادة 63

یجیب المصوتون ب "نعم" أو "لا" مطبوعین في ورقتین مختلفتي اللون.
 

المادة 64
تتم عملیة التصویت كما یلي:

-         یسلم المصوت، عند دخولھ قاعة التصویت، إلى كاتب مكتب التصویت بطاقتھ الوطنیة للتعریف؛
-         یعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للمصوت؛

-         یأمر الرئیس بالتحقق من وجود اسم المصوت في لائحة المصوتین ومن ھویتھ؛
-         یأخذ المصوت من فوق طاولة معدة لھذا الغرض بنفسھ غلافا وورقتي التصویت. ویحرص رئیس

مكتب التصویت على احترام ھذا المقتضى؛
-         یدخل المصوت وبیده ھذه الوثائق إلى المعزل ویضع، حسب اختیاره، ورقة تصویتھ داخل الغلاف

قبل الخروج من المعزل؛
-         یودع المصوت بنفسھ الغلاف المحتوي على ورقة تصویتھ في صندوق الاقتراع؛

-          یضع الرئیس على ید المصوت علامة بمداد غیر قابل للمحو بسرعة. ویضع إذاك عضوا المكتب
إشارة أمام اسم المصوت في لائحة المصوتین ؛



-         یعید الكاتب للمصوت بطاقتھ الوطنیة للتعریف، ثم یغادر المصوت قاعة التصویت في الحین.
 

إذا كان المصوت یحمل قرارا قضائیا بالقید في اللائحة الانتخابیة العامة، أمكنھ التصویت على النحو المبین أعلاه، مع
الإشارة إلى ذلك في المحضر.

یمكن لكل مصوت بھ إعاقة ظاھرة تمنعھ من وضع ورقة تصویتھ داخل الغلاف أو إدخال ھذا الغلاف في صندوق الاقتراع
أن یستعین بمصوت من اختیاره یكون متوفرا على البطاقة الوطنیة للتعریف. ویشار إلى ھذه الحالة في محضر عملیات

التصویت. غیر أنھ لا یمكن لأي شخص أن یقدم المساعدة لأكثر من مصوت معاق واحد.
 

الفرعالرابع
فرزالأصوات

 
المادة 65

یتولى مكتب التصویت، بمجرد اختتام الاقتراع، فرز الأصوات بمساعدة فاحصین. غیر أنھ لرئیس المكتب و أعضائھ أن
یقوموا بأنفسھم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصین إذا كان مكتب التصویت یشتمل على أقل من مائتي مصوت.

 
المادة 66

یعین رئیس مكتب التصویت من بین المصوتین الحاضرین عدة فاحصین یحسنون القراءة والكتابة ویوزعھم على طاو لات
یجلس حول كل منھا أربعة فاحصین.

یجوز للأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة المشاركة في حملة الاستفتاء تعیین فاحصین یوزعون كذلك قدر الإمكان على
جمیع طاولات الفرز. وفي ھذه الحالة، یجب إشعار الرئیس بأسماء الفاحصین قبل اختتام التصویت بساعة على الأقل،

وذلك لیتأتى وضع لائحة الفاحصین وتوزیعھم على الطاولات قبل بدایة عملیة الفرز.
 

المادة 67
یباشر فتح صندوق التصویت و یتم التحقق من عدد الأغلفة، فإذا كان عددھا أكثر أو أقل من عدد المصوتین الموضوعة

أمام أسمائھم الإشارة المنصوص علیھا في المادة 64 أعلاه، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر عملیات التصویت.
یوزع الرئیس الأغلفة على مختلف الطاولات، ویخرج في كل طاولة أحد الفاحصین ورقة التصویت من الغلاف ویسلمھا
بعد نشرھا إلى فاحص أخر یقرؤھا بصوت عال، ثم یضع فاحصان على الأقل علامة عن كل ورقة تدل على "نعم" وعن

كل ورقة تدل على "لا" في أوراق معدة لھذا الغرض.
 إذا وجدت في غلاف عدة أوراق تصویت، اعتبرت ملغاة إن اختلف اللون وعدت صوتا واحدا إن كانت من نفس اللون.

 
المادة 68
یصرح بإلغاء الأصوات المعبر عنھا في إحدى الحالتین الآتیتین :

 أ)        الأوراق أو الأغلفة التي تتضمن كتابات أو تحمل علامة خارجیة أو داخلیة من شأنھا أن تضر بسریة
الاقتراع ؛

 ب)    الأوراق التي یعثر علیھا في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في أغلفة غیر قانونیة.
 

لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع.
إذا اعترف مكتب التصویت بصحة الأوراق المشار إلیھا في البندین (أ) و(ب) رغم النزاعات التي أثیرت بشأنھا، إما من

لدن الفاحصین أو من طرف المصوتین الحاضرین، فإنھا تعتبر منازعا فیھا.
توضع أوراق التصویت الملغاة والمنازع فیھا والأغلفة غیر القانونیة في غلاف مستقل مختوم وموقع علیھ من طرف
رئیس وأعضاء المكتب. ویجب أن یشار على ظھر الغلاف المذكور إلي عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المنازع فیھا

وعدد الأغلفة غیر القانونیة.
یجب أن تثبت في كل ورقة من الأوراق الملغاة أو المنازع فیھا أسباب إضافتھا إلى المحضر. كما یجب أن یشار في

الأوراق المنازع فیھا إلى أسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذھا مكتب التصویت في شأنھا.
أما الأوراق المعترف بصحتھا والتي لم تكن محل أي نزاع، فیباشر إحراقھا أمام المصوتین الحاضرین بعد انتھاء عملیات

فرز الأصوات وإحصائھا .
 



المادة 69
یلحق الغلاف المتضمن لأوراق التصویت الملغاة والمنازع فیھا والأغلفة غیر القانونیة بالمحضر المشار إلیھ في المادة 70

بعده، مع مراعاة الشكلیات والشروط المقررة في المادة 68 أعلاه.
 

المادة 70
تسجل عملیة فرز الأصوات في محضر یحرر في نظیرین یوقعھما رئیس وأعضاء مكتب التصویت.

غیر أنھ، إذا تعذر لسبب قاھر على عضو من أعضاء مكتب التصویت أن یكون حاضرا في المكتب المذكور إلى غایة
إنھاء عملیة الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائھا أو إعلان النتائج، یوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرین، وینص

على ھذه الحالة في المحضر.
یحمل في الحال إلى المكتب المركزي المحدث على صعید الجماعة أو المقاطعة نظیرا المحضر مشفوعین بالغلاف الذي

یحتوي على الأوراق  الملغاة والمنازع فیھا والأغلفة غیر القانونیة.

الفرعالخامس
إحصاءالأصوات

 
المادة 71

یودع نظیر من محاضر مكاتب التصویت وكذا لائحة المصوتین رھن إشارة العموم، ابتداء من الساعة الأولى من أوقات
العمل الرسمیة للیوم الموالي لتاریخ الاقتراع، في مقر المكتب المركزي التابعة لھ مكاتب التصویت، حیث یمكن للمصوتین

أن یطلعوا علیھ خلال أجل یومین أثناء أوقات العمل الرسمیة ویبدوا في شأنھ ما یعن لھم من مطالبات.
تدون المطالبات في سجل مرقم خاص بتلقي المطالبات، ویجب أن یبین في كل مطالبة الاسم الشخصي والعائلي للمصوت

المعني ورقم بطاقتھ الوطنیة للتعریف ورقمھ الترتیبي في لائحة المصوتین.
 

المادة 72
یباشر المكتب المركزي، بعد انصرام الأجل المنصوص علیھ في المادة 71 أعلاه، إحصاء الأصوات المعبر عنھا في

الجماعة أو المقاطعة باعتبار الأصوات التي اعترفت بصحتھا مختلف مكاتب التصویت الملحقة بھ.
 

المادة 73
تسجل عملیات إحصاء الأصوات في محضر یحرر في نظیرین یوقعھما رئیس المكتب المركزي و أعضاؤه. ویجب أن

تثبت في المحضر المذكور المطالبات التي أبداھا المصوتون عملا بأحكام المادة 71 أعلاه.
غیر أنھ یمكن استخراج نظیري المحضر المشار إلیھما في الفقرة السابقة من الحاسوب بعد تضمینھما المعطیات الإحصائیة
الخاصة بالنتائج المعلن عنھا من طرف مكاتب التصویت التابعة للمكتب المركزي. ویتولى الرئیس وأعضاء المكتب
المذكور التحقق من تطابق المعطیات المذكورة مع ما ھو مضمن في محاضر مكاتب التصویت. ویوقع النظیران

المستخرجان من الحاسوب من لدن رئیس المكتب المركزي وأعضائھ.
یحتفظ بأحد النظیرین ضمن وثائق السلطة الإداریة المحلیة التابع لھا مقر الجماعة أو المقاطعة مع نظیر من محضر كل
مكتب تصویت ملحق بالمكتب المركزي. ویوجھ النظیر الآخر إلى الوالي أو العامل مع نظیر لمحضر كل مكتب تصویت

والغلاف الذي یحتوي على أوراق التصویت الملغاة والمنازع فیھا والأغلفة غیر القانونیة.
 

المادة 74
تباشر إحصاء الأصوات على مستوى العمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات لجنة تتألف من :

-         رئیس المحكمة الابتدائیة التابع لدائرة نفوذھا مقر العمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات أو قاض ینتدبھ لھذا
الغرض، رئیسا؛

-         مصوتین یحسنان القراءة والكتابة یعینھما الوالي أو العامل؛
-         ممثل للوالي أو للعامل یتولى مھام كتابة اللجنة.

 
المادة 75

تباشر اللجنة إحصاء الأصوات باعتبار الإحصاء الذي أنجزتھ مختلف المكاتب المركزیة التابعة للعمالة أو الإقلیم أو عمالة
المقاطعات والأصوات التي اعترفت بصحتھا مكاتب التصویت الملحقة بھا .



تسجل عملیة الإحصاء في محضر یحرر في نظیرین. غیر أنھ یمكن استخراج نظیري المحضر من الحاسوب بعد التحقق
من تطابق المعطیات المضمنة فیھما مع تلك المضمنة في محاضر المكاتب المركزیة. ویوقع رئیس اللجنة و أعضاؤھا

نظیري المحضر اللذین یشار فیھما عند الاقتضاء إلى محاضر المكاتب المركزیة التي تحتوي على مطالبات.
یحتفظ بأحد النظیرین ضمن وثائق العمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات ویحمل الآخر من طرف رئیس اللجنة في الحال
إلى المحكمة الدستوریة مع نظیر من محاضر المكاتب المركزیة ومكاتب التصویت التابعة للعمالة أو الإقلیم أو عمالة

المقاطعات والأغلفة المحتویة على أوراق التصویت الملغاة والمنازع فیھا والأغلفة غیر القانونیة.
 

البابالثاني
تصویت المواطنات و المواطنین المغاربة

المقیمین خارج تراب المملكة
 

المادة 76
یجرى التصویت وعملیات فرز الأصوات التي یعبر عنھا المواطنات والمواطنون المغاربة المقیمون خارج تراب المملكة
وإحصاء ھذه الأصوات ووضع محاضر عملیات التصویت وفقا لأحكام الفرع الثالث وما بعده إلى الفرع الخامس من الباب

الأول من ھذا القسم، مع مراعاة أحكام المادة 77 وما یلیھا من المواد إلى غایة المادة 83 بعده.
 

المادة 77
یجب أن یوضع خاتم السفارة أو القنصلیة على الأغلفة المشار إلیھا في المادة 62 من ھذا القانون.

 
المادة 78

یجرى التصویت في مكاتب للتصویت تحدث في مبنى السفارة أو القنصلیة المسجل فیھا المصوتون وبالأماكن الأخرى التي
یعینھا السفیر أو القنصل لھذه الغایة داخل الأجل المحدد في المادة 55 أعلاه.

 
المادة 79

یرأس مكتب التصویت القنصل أو أحد الأعوان الذي ینتدبھ السفیر أو القنصل لذلك ویمارس الاختصاصات التي یخولھا
ھذا القانون لرئیس مكتب التصویت.

یجوز للسفیر أو القنصل الإعلان عن الشروع في الاقتراع قبل التاریخ المحدد لھ بیوم أو یومین.
یباشر التصویت من الساعة الثامنة صباحا إلى غایة السابعة مساء حسب التوقیت المحلي ببلد الإقامة.

المادة 80
یمكن للمواطنات وللمواطنین المغاربة المقیمین بصفة فعلیة ومستمرة داخل تراب المملكة، المقیدین في اللوائح الانتخابیة
العامة والمتواجدین بالخارج خلال المدة المخصصة للاقتراع أن یشاركوا في التصویت في أقرب مكتب تصویت من محل

تواجدھم شریطة الإدلاء بجواز سفرھم. ویشار إلى ھذه الحالة ببیان خاص في محضر مكتب التصویت.
 

المادة 81
یقوم كاتب مكتب التصویت بتضمین البیانات الخاصة بكل مصوت في لائحة تسمى لائحة المصوتین. وتشتمل ھذه البیانات
على الاسم الشخصي والعائلي للمصوت ورقم بطاقة تسجیلھ القنصلیة أو جواز سفره المغربي أو بطاقتھ الوطنیة للتعریف،

وعنوانھ الشخصي بالخارج أو داخل تراب المملكة إذا تعلق الأمر بمواطنة أو بمواطن مقیم بأرض الوطن.
 

المادة 82
یمكن لكل مصوت یعنیھ الأمر أن یطلع، في مبنى السفارة أو القنصلیة، خلال الیومین الموالیین للیوم المحدد للاقتراع، أثناء

أوقات العمل الرسمیة، على محضر مكتب التصویت وعلى لائحة المصوتین لإبداء ما یعن لھ في شأنھا من مطالبات.
 

عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، یحمل إلى السفارة التابعة لھا القنصلیة محضر مكتب التصویت بعد أن یتمم عند
الاقتضاء بالمطالبات المعبر عنھا ویشفع بالغلاف المحتوي على أوراق التصویت الملغاة والمنازع فیھا والأغلفة غیر

القانونیة.
 



المادة 83
یباشر السفیر إحصاء الأصوات المعبر عنھا في مكاتب التصویت المحدثة في دائرة نفوذ السفارة ویسجل ھذه العملیة في
محضر یحرر في نظیرین یحتفظ بأحدھما ضمن وثائق السفارة ویوجھ الأخر في الحال إلى المحكمة الدستوریة، مصحوبا
بنظیر من محاضر مكاتب التصویت والأغلفة المحتویة على أوراق التصویت الملغاة والمنازع فیھا والأغلفة غیر القانونیة.

 
البابالثالث

إعلان نتائج الاستفتاءات
 

المادة 84
تعلن المحكمة الدستوریة نتائج الاستفتاءات بعد التحقق من صحتھا والبت في المطالبات.

القسمالثالث
تحدید المخالفات و العقوبات المقررة لھا

 
المادة 85

تحدد طبقا لأحكام ھذا القسم المخالفات المتعلقة بالقید في اللوائح الانتخابیة والمخالفات المرتكبة بمناسبة الاستفتاء
والعقوبات المقررة لھا .

 
المادة 86

یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم كل من حصل علي قیده في لائحة انتخابیة باسم
غیر اسمھ أو بصفة غیر صفتھ أو أخفى حین طلب قیده أن بھ مانعا قانونیا یحول بینھ وبین أن یكون ناخبا أو حصل علي

قیده في لائحتین أو أكثر من اللوائح الانتخابیة.
تطبق نفس العقوبة على كل شخص ساھم في ارتكاب إحدى الأفعال المشار إلیھا في الفقرة السابقة. وتضاعف العقوبة إذا

كان الشخص المساھم موظفا عمومیا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابیة أو منتخبا .
 

المادة 87
یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم كل من استعمل تصریحات مدلسة أو شھادات
مزورة للحصول أو محاولة الحصول على قیده في لائحة انتخابیة أو قام، بواسطة تلك الوسائل، بقید شخص في لائحة

انتخابیة أو شطب اسمھ منھا بغیر موجب قانوني أو حاول ذلك أو شارك فیھ.
یمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي الأفعال المشار إلیھا أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقھم الوطنیة لمدة لا تزید

على سنتین.
تطبق نفس العقوبة على كل شخص ساھم في ارتكاب إحدى المخالفات المشار إلیھا في الفقرة الأولى أعلاه. وتضاعف

العقوبة إذا كان الشخص المساھم موظفا عمومیا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابیة أو منتخبا .
 

المادة 88
یعاقب بالحبس من ستة أیام إلى شھر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل شخص فقد
حق التصویت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قیده في لوائح انتخابیة وضعت قبل فقده حق التصویت أو قید فیھا بعد

ذلك دون طلب منھ.
 

المادة 89
یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلي 50.000 درھم كل من صوت بموجب قید في
اللائحة الانتخابیة حصل علیھ في الحالات المنصوص علیھا في المادة 86 أعلاه أو بانتحالھ اسم وصفة مصوت مسجل أو

استعمل حقھ في التصویت أكثر من مرة واحدة.

المادة 90
یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة السابقة كل شخص مقید في لوائح انتخابیة متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.

 



 
المادة 91

یعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم كل شخص قام بنفسھ أو بواسطة غیره یوم الاقتراع بتوزیع إعلانات أو
منشورات أو غیر ذلك من الوثائق المتعلقة بحملة الاستفتاء.

 
المادة 92

یعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم كل من علق إعلانات تتعلق بالاستفتاء خارج الأماكن المشار إلیھا في
المادة 51 من ھذا القانون أو علق إعلانات تتعلق بالحملة الاستفتائیة لحزبھ أو منظمتھ النقابیة بمكان مخصص لحزب

سیاسي آخر أو لمنظمة نقابیة أخرى.
 

المادة 93
یعاقب على المخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 53 أعلاه بغرامة من 10.000 إلي 50.000 درھم إذا صدرت
المخالفة من ممثل لإحدى الأحزاب السیاسیة أو المنظمات النقابیة وبغرامة قدرھا 50.000 درھم إذا صدرت المخالفة من

صاحب مطبعة.
 

المادة 94
یعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم على القیام بإعلانات لفائدة إحدى الأحزاب السیاسیة أو المنظمات النقابیة

غیر المشاركة في حملة الاستفتاء أو بتوزیع منشوراتھا.
یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم إذا كان مرتكب المخالفة المشار إلیھا في

الفقرة السابقة موظفا عمومیا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابیة.
 

المادة 95
یعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم :

-         كل حزب سیاسي أو منظمة نقابیة یستعمل أو یسمح باستعمال المساحة المخصصة لتعلیق ملصقاتھ لغرض
غیر التعریف بموقفھ والدفاع عنھ؛

-         كل حزب سیاسي أو منظمة نقابیة یتخلى لغیره عن المساحة المخصصة لھ لتعلیق ملصقاتھ بھا؛
-         كل شخص یضبط في حالة تلبس وھو یستعمل شخصیا أو بواسطة غیره المساحة غیر المخصصة لحزبھ

السیاسي أو منظمتھ النقابیة لتعلیق ملصقاتھ بھا.
 

المادة 96
یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات و بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درھم كل شخص یقوم بتسخیر الوسائل

والأدوات المشار إلیھا في الفقرة الثالثة من المادة 53 أعلاه في حملة الاستفتاء.

المادة 97
یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  50.000 إلى 100.000 درھم كل شخص مكلف في عملیات
اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بھا وإحصائھا وفرزھا قام باختلاس أوراق منھا أو أضاف إلیھا ما لیس منھا أو أفسدھا أو

قرأ لفظا غیر اللفظ المقید فیھا.
یعاقب بنفس العقوبة كل شخص ضبط متلبسا بتسریب أوراق التصویت إلى خارج مكتب التصویت سواء قبل البدء في

عملیة الاقتراع أو خلال إجرائھا.
 

المادة 98
لا یجوز لشخص یحمل أسلحة ظاھرة أو مخفیة أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن یدخل قاعة التصویت، و إلا

تعرض للعقوبات المنصوص علیھا في التشریع الجاري بھ العمل في شأن التجمعات العمومیة.
یمنع إدخال الھاتف النقال أو أي جھاز معلومیاتي أو أي وسیلة أخرى للتصویر أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة

المخصصة لمكتب التصویت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على رؤساء مكاتب التصویت ورؤساء المكاتب المركزیة ورؤساء لجان الإحصاء التابعة

للعمالات والأقالیم و عمالات المقاطعات وكذا الأشخاص المرخص لھم من لدن رئیس المكتب  أو اللجنة المعنیة.



في حالة مخالفة أحكام الفقرة الثانیة من ھذه المادة، یقوم رئیس المكتب أو اللجنة المعنیة بحجز الھاتف النقال أو الجھاز أو
الوسیلة المذكورة دون الإخلال بالمتابعات المقررة في القوانین الجاري بھا العمل،

 
المادة 99

یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو
إشاعات كاذبة أو غیر ذلك من طرق التدلیس،على تحویل أصوات المصوتین أو دفع مصوتا أو أكثر إلى الإمساك عن

التصویت.
 

المادة 100
یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على

وجھ یھدد بھ المصوتین أو یخل بالنظام العام.
تضاعف العقوبة إذا كان ھؤلاء الأشخاص مصوتین.

 
المادة 101

یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صیاح
أو مظاھرات تھدیدیة على إحداث اضطراب في سیر عملیات التصویت أو مس بممارسة حق التصویت أو حریة

التصویت.
 

المادة 102
یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة

التصویت بعنف لمنع المصوتین من التصویت.
تكون العقوبة ھي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام یحملون السلاح.

 
المادة 103

دون الإخلال بالمقتضیات الجنائیة الأشد، تكون العقوبة ھي السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا وقع الاقتحام
المشار إلیھ في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفیذھا إما في جمیع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقلیم أو
عمالة مقاطعات أو في عدة عمالات أو أقالیم أو عمالات مقاطعات أو في جماعة أو مقاطعة أو في عدة جماعات أو

مقاطعات.
 

المادة 104
دون الإخلال بالمقتضیات الجنائیة الأشد، یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة وبغرامة من 15.000 إلى 50.000 درھم
المصوتون الذین یرتكبون في حق رئیس مكتب التصویت أو عضو من أعضاء المكتب عملا من أعمال العنف أو یؤخرون

عملیات التصویت أو یحاولون دون إجرائھا باستعمال الاعتداء والتھدید.
 

المادة 105
یعاقب بالحبس من سنة إلى سنتین وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درھم على انتھاك عملیات الاقتراع بكسر صندوق
الاقتراع أو فتح الأغلفة المحتویة على أوراق التصویت أو تشتیت الأغلفة أو أخذھا أو إتلافھا أو القیام بإبدال الأغلفة

بأخرى أو بأیة مناورات أخرى یراد بھا تغییر أو محاولة تغییر نتیجة الاقتراع أو انتھاك سریة التصویت.
 

 
 

المادة 106
یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درھم كل من استولى على صندوق الاقتراع

قبل فرز الأصوات الموجودة بداخلھ.
 

المادة 107



یعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتھاك عملیات التصویت أو فرز الأصوات أو إحصائھا أو إعلان
النتائج إذا ارتكبھ الأشخاص المعھود إلیھم بإنجاز العملیات المذكورة.

 
المادة 108

یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درھم كل من استعمل ھدایا أو تبرعات
نقدیة أو عینیة أو وعد بھا أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثیر على مصوت أو عدة مصوتین، سواء
كان ذلك بطریقة مباشرة أو بواسطة الغیر أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل مصوت أو عدة مصوتین على

الإمساك عن التصویت.
یحكم بالعقوبات المشار إلیھا أعلاه على الأشخاص الذین قبلوا أو التمسوا الھدایا أو التبرعات أو الوعود المنصوص علیھا

في الفقرة السابقة وكذا الأشخاص الذین توسطوا في تقدیمھا أو شاركوا في ذلك.
 

المادة 109
یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درھم كل من حمل أو حاول أن یحمل
مصوتا على الإمساك عن التصویت أو أثر أو حاول التأثیر في تصویتھ بالاعتداء أو استعمال العنف أو التھدید أو بتخویفھ

من فقد وظیفتھ أو تعرض شخصھ أو أسرتھ أو ممتلكاتھ إلى ضرر.
 

المادة 110
یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درھم كل شخص قام، خلال حملة
الاستفتاء، بتقدیم ھدایا أو تبرعات أو وعود بھا أو بھبات إداریة إما لجماعة ترابیة وإما لمجموعة من المواطنین، أیا كانت،

بقصد التأثیر في تصویت المصوتین أو بعض منھم.
 

المادة 111
تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 108 و 109 و 110 أعلاه إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عمومیا أو

مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابیة.
یترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد المشار إلیھا في الفقرة السابقة الحرمان من التصویت لمدة

سنتین.
المادة 112

باستثناء الحالات المنصوص علیھا بصورة خاصة في القوانین الجاري بھا العمل، یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة
وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم كل من قام، في مكتب تصویت أو مكتب مركزي أو في مكاتب السلطات
الإداریة المحلیة أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سریة التصویت أو بالمس أو محاولة المس بنزاھتھ أو بالحیلولة أو
محاولة الحیلولة دون إجراء عملیات التصویت، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بھا العمل أو بأي عمل

آخر من أعمال التدلیس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عمومیا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابیة.

 
المادة 113

یجوز الحكم على مرتكب إحدى الأفعال المنصوص علیھا في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقھ الوطنیة لمدة لا
تقل عن سنتین ولا تتعدى خمس سنوات.

 
المادة 114

في حالة العود، تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص علیھا في ھذا الباب.
یعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم علیھ من أجل مخالفة أحكام ھذا القسم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي بھ ثم

ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاریخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمھا.
 

القسمالرابع
استطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري

العمومیة خلال الانتخابات العامة والاستفتاءات
 



البابالأول
استطلاعاتالرأي

 
المادة 115

یمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لھا علاقة مباشرة أو غیر مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشریعیة أو انتخابات تتعلق
بمجالس الجماعات الترابیة أو بالغرف المھنیة خلال الفترة الممتدة من الیوم الخامس عشر السابق للتاریخ المحدد لانطلاق

حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابیة إلى غایة انتھاء عملیات التصویت.
كما یمنع القیام، بأي وسیلة كانت، خلال الفترة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى أعلاه، بنشر نتائج كل استطلاع للرأي لھ

علاقة مباشرة أو غیر مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المنصوص علیھا أعلاه أو تعالیق علیھا.
لأجل تطبیق الحكام السالفة الذكر، یقصد باستطلاع الرأي كل تحقیق أو بحث أو تحر یجرى لدى عینة من السكان، ویراد
بھ الحصول على معلومات ذات طابع إحصائي أو معرفة مختلف الآراء حول العملیات المشار إلیھا في الفقرتین السابقتین،
بجمع أجوبة فردیة تعبر عن ھذه الآراء، استنادا إلى تجارب تقنیة أو علمیة أو الاطلاع على وثائق أو استفسارات، كیفما

كانت الوسیلة المعتمدة لجمع ھذه المعلومات.
یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درھم كل من قام خلافا لأحكام ھذه المادة بطلب
إجراء استطلاع للرأي لھ علاقة مباشرة أو غیر مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع

المذكور أو بنشر نتائجھ أو التعالیق علیھا.
إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنویا، تطبق عقوبة الحبس المنصوص علیھا أعلاه على الشخص الطبیعي الموكل إلیھ

بصفة قانونیة أو نظامیة تمثیل الشخص المعنوي ویرفع الحد الأقصى للغرامة إلى 200.000 درھم.
 

البابالثاني
استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة

خلال الحملات الانتخابیة والاستفتائیة
 

الفرعالأول
الحملاتالانتخابیة

 
المادة 116

تستفید الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات العامة التشریعیة والجھویة والجماعیة من وسائل الاتصال السمعي
البصري العمومیة في حملاتھا الانتخابیة خلال الانتخابات المذكورة.

 
المادة 117

دون المساس بالاختصاصات المسندة في ھذا الشأن للھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري بموجب النص المحدث لھا
تعتمد في استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة من لدن الأحزاب السیاسیة المبادئالتالیة:

1.     تضمن وسائل الإعلام العمومیة لجمیع الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات المشار إلیھا في المادة 116
أعلاه مدد بث منصفة ومنتظمة وشروط برمجة متشابھة في إطار البرامج الخاصة بالحملةالانتخابیة؛

2.     یتم تقدیر مبدأ الإنصاف في توزیع وترتیب الحصص المخصصة للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات
المشار إلیھا في المادة 116 أعلاه على أساس تمثیلیة ھذه الأحزاب في مجلسي البرلمان.

 
تحدد بمرسوم یتخذ باقتراح من السلطات الحكومیة المكلفة بالداخلیة والعدل والاتصال مدد الحصص الزمنیة وشروط و
كیفیات ومسطرة ترتیب ھذه الحصص سواء بالنسبة للتدخلات والتصریحات أو البرامج الخاصة أو تغطیة التجمعات التي

تنظمھا الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات المشار إلیھا في المادة 116 أعلاه.
 

المادة 118
یجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابیة والبرامج المعدة للحملة الانتخابیة بأي شكل من الأشكال موادا من شأنھا:

-         الإخلال بثوابت الأمة كما ھي محددة في الدستور؛
-         المس بالنظام العام؛

-         المس بالكرامة الإنسانیة أو الحیاة الخاصة أو باحترام الغیر؛



-         المس بالمعطیات والبیانات المحمیة  بالقانون؛
-         الدعوة إلى القیام بحملة لجمع الأموال؛

-         التحریض على العنصریة أو الكراھیة أو العنف.
 

كما یجب ألا تتضمن ھذه البرامج:
-         استعمال الرموز الوطنیة؛

-         الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشید الوطني؛
-         الظھور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لھذه الأماكن؛

-         الظھور بشكل واضح داخل المقرات الرسمیة، سواء كانت محلیة أو جھویة أو وطنیة؛
-         إظھار عناصر أو أماكن أو مقرات یمكن أن تشكل علامة تجاریة.

 
تسھر الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري على احترام المقتضیات المنصوص علیھا في ھذه المادة طبقا للاختصاصات

المخولة لھا بمقتضى القوانین الجاري بھا العمل.
 

الفرعالثاني
الحملاتالاستفتائیة

 
المادة 119

تستفید الأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة المشاركة في حملة الاستفتاء من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة
وفق الشروط المبینة في المادتین 117 و 118 أعلاه.

 
القسمالخامس

أحكام خاصة بالغرف المھنیة
 

المادة 120
مع مراعاة أحكام ھذا القسم، تظل انتخابات الغرف المھنیة خاضعة لأحكام القسم الثاني والجزء الخامس بالقسم الثالث من
القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.97.83 بتاریخ 23 من ذي القعدة
1417 (2 أبریل 1997) وتعوض الإحالات إلى مواد القسم الأول من القانون المذكور رقم 9.97 الوارد في الأحكام

المذكورة بالإحالات إلى مواد القسم الأول من ھذا القانون التي تتضمن أحكام مطابقة.
 

المادة 121
تعتمد البطاقة الوطنیة للتعریف وحدھا لإثبات الھویة عند التقیید في اللوائح الانتخابیة الخاصة بالغرف المھنیة.

تعتمد البطاقة الوطنیة للتعریف وحدھا لإثبات ھویة الناخبین عند التصویت لانتخاب أعضاء الغرف المھنیة.
 

المادة 122
یشترط في من یترشح لانتخابات الغرف المھنیة أن یكون بالغ سن الرشد القانونیة في تاریخ الاقتراع.

 
المادة 123

تنسخ المادة 266 من القانون رقم 9.97 المشار إلیھ أعلاه وتعوض بالأحكام التالیة:
المادة 266.- یحاط الناخبون علما بأماكن التصویت بواسطة الإشعار المشار إلیھ في المادة 54 من القانون رقم 57.11
المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال الحملات

الانتخابیة والاستفتائیة. ویوجھ الإشعار إلى الناخبین المعنیین وفق الكیفیة المنصوص علیھا في المادة 54 المذكورة.
 

المادة 124
تباشر عملیات التصویت لانتخاب أعضاء الغرف المھنیة المشار إلیھا في المادة 269 من القانون السالف الذكر رقم 9.97

على النحو التالي:
-         یسلم الناخب، عند دخولھ قاعة التصویت، إلى كاتب مكتب التصویت بطاقتھ الوطنیة للتعریف؛

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/41168.htm


-         یعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للناخب؛
-         یأمر الرئیس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبین ومن ھویتھ؛

-         یأخذ الناخب بنفسھ من فوق طاولة معدة لھذا الغرض ورقة تصویت واحدة، ویحرص رئیس مكتب التصویت
على احترام ھذا المقتضى؛

-         یدخل الناخب وبیده ورقة التصویت إلى المعزل ویضع، حسب اختیاره، علامة تصویتھ، في المكان
المخصص للائحة أو للمترشح. ویقوم بطي ورقة التصویت قبل الخروج من المعزل؛

-         یودع الناخب بنفسھ ورقة تصویتھ مطویة في صندوق الاقتراع؛
-         یضع الرئیس على ید المصوت علامة بمداد غیر قابل للمحو بسرعة. ویضع إذاك عضوا المكتب في طرة

لائحة الناخبین إشارة أمام اسم المصوت؛
-         یعید الكاتب للناخب بطاقتھ الوطنیة للتعریف، ثم یغادر الناخب قاعة التصویت في الحین.

 
إذا كان الناخب یحمل قرارا قضائیا بالتسجیل في اللائحة الانتخابیة لغرفة مھنیة، أمكنھ التصویت على النحو المبین أعلاه،

مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
یمكن لكل ناخب بھ إعاقة ظاھرة تمنعھ من وضع علامة تصویتھ على ورقة التصویت أو إدخال ھذه الورقة في صندوق
الاقتراع، أن یستعین بناخب من اختیاره، یكون متوفرا على البطاقة الوطنیة للتعریف. ویشار إلى ھذه الحالة في محضر

العملیات الانتخابیة. غیر أنھ لا یمكن لأي شخص أن یقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.
 

المادة 125
تطبق أحكام القسم الثالث من ھذا القانون على المخالفات المتعلقة بالقید في اللوائح الانتخابیة الخاصة بالغرف المھنیة وعلى

المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء ھذه الغرف.
 

القسمالسادس
مساھمة الدولة في تمویل الحملات الانتخابیة للمنظمات النقابیة

برسم انتخاب ممثلي المأجورین بمجلس المستشارین
 

المادة 126
تساھم الدولة في تمویل الحملات الانتخابیة التي تقوم بھا المنظمات النقابیة المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس

المستشارین.
 

المادة 127
یحدد المبلغ الكلي للمساھمة المشار إلیھا في المادة 126 أعلاه بقرار یصدره رئیس الحكومة باقتراح من السلطات

الحكومیة المكلفة بالداخلیة والعدل والمالیة.
 

المادة 128
یراعى في توزیع مبلغ مساھمة الدولة المشار إلیھا في المادة 126 أعلاه عدد الأصوات التي تحصل علیھا كل منظمة نقابیة

على الصعید الوطني وعدد المقاعد التي تفوز بھا كل منظمة على الصعید نفسھ.
 

المادة 129
تحدد بمرسوم یتخذ باقتراح من السلطات الحكومیة المكلفة بالداخلیة والعدل والمالیة كیفیات توزیع مبلغ المساھمة المشار

إلیھا في المادة 126 أعلاه وطریقة صرفھ.
توجھ السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة إلى المجلس الأعلى للحسابات بیانا بالمبالغ التي منحت لكل منظمة نقابیة.

 
المادة 130

یجب على المنظمات النقابیة التي استفادت من مساھمة الدولة في تمویل حملتھا الانتخابیة أن تثبت أن المبالغ التي حصلت
علیھا قد تم استعمالھا في الآجال ووفق الشكلیات المحددة بموجب نص تنظیمي للغایات التي منحت من اجلھا.

 
المادة 131



یتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتھا كل منظمة نقابیة معنیة
برسم مساھمة الدولة في تمویل حملتھا الانتخابیة.

إذا تبین للمجلس الأعلى للحسابات بأن المستندات المدلى بھا من لدن منظمة نقابیة في شأن استعمال مبلغ مساھمة الدولة
الممنوح لھا برسم حملتھا الانتخابیة لا تبرر، جزئیا أو كلیا، استعمال المبلغ المذكور طبقا للغایات التي منح من اجلھا أو إذا
لم تدل بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، یوجھ الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن
المنظمة إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزینة أو تسویة وضعیة المنظمة خلال أجل ثلاثین یوما من تاریخ

الإنذار.
إذا لم تقم المنظمة المعنیة بالاستجابة لإنذار الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المحدد قانونا، تفقد
المنظمة حقھا في الاستفادة من إعانات الدولة المنصوص علیھا في المادة 424 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة
الشغل الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.03.194 بتاریخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، وذلك إلى حین

تسویة وضعیتھا تجاه الخزینة، دون الإخلال باتخاذ التدابیر والمتابعات المقررة في القوانین الجاري بھا العمل.
 

المادة 132
یعد كل استخدام كلي أو جزئي للمساھمة الممنوحة من طرف الدولة لأغراض غیر تلك التي منحت من أجلھا اختلاسا للمال

العام یعاقب علیھ بھذه الصفة طبقا للقانون.
 

القسمالسابع
أحكام انتقالیة وختامیة

 
المادة 133

بصفة انتقالیة، وباستثناء من أحكام المادتین 45 و 46 من ھذا القانون، فإن الطعون المتعلقة بالقید في اللوائح الانتخابیة تقدم
وجوبا أمام المحكمة الابتدائیة المختصة وفقا للكیفیات وفي الآجال المحددة في المادتین المذكورتین. وتبت المحكمة طبقا

لأحكام ھاتین المادتین.
غیر أن الأحكام الاستثنائیة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات والأقالیم حیث یوجد مقر محكمة

إداریة.
في حالة الطعن أمام المحكمة الإداریة مع وجود اختصاص محكمة ابتدائیة بالنظر في الطعن بموجب الفقرة الأولى أعلاه،

یجب على المحكمة الإداریة رفض الطعن المقدم أمامھا.
 

المادة 134
تظل اللوائح الانتخابیة العامة المحصورة عملا بأحكام القانون رقم 36.11 الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.158
بتاریخ 18 من شوال 1432 (17 سبتمبر 2011) صالحة وحدھا لإجراء جمیع الانتخابات العامة أو التكمیلیة أو الجزئیة
لمجلس النواب أو مجالس الجھات أو مجالس الجماعات والمقاطعات ولعملیات الاستفتاء إلى أن تحصر نھائیا اللائحة
الانتخابیة للسنة التالیة، على أن تراعى في ذلك التغییرات التي یمكن أن تدخل علیھا في الحالات المشار إلیھا في المادة 30

من ھذا القانون.
 

المادة 135
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 121 أعلاه یظل مقیدین في اللوائح الانتخابیة للغرف المھنیة المحصورة في
تاریخ دخول ھذا القانون حیز التنفیذ الناخبون المقیدون في ھذه اللوائح على أساس سند آخر غیر البطاقة الوطنیة للتعریف.

 
المادة 136

مع مراعاة أحكام القسم الخامس من ھذا القانون، تنسخ أحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفیذه
الظھیر الشریف رقم 1.97.83 بتاریخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبریل 1997) كما وقع تغییره وتتمیمھ، المتعلقة
باللوائح الانتخابیة العامة وبطائق الناخبین وبالاستفتاءات واستعمال الوسائل السمعیة البصریة العمومیة أثناء الحملات
الانتخابیة بمناسبة الانتخابات العامة الجماعیة والتشریعیة وبمساھمة الدولة في تمویل الحملات الانتخابیة التي تقوم بھا

النقابات.
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